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قانون مكافحة تهريب المهاجرين غير 

   الشرعيين
 

 التعريفات: التمهيدي الباب

 .التعريفاتالمادة الأولى: 

 .اهنتطبق التعريفات اللاحقة على القانون الر

لملموسة أو غير ية، العقارات أو المنقولات االأموال الموجودات المادية أو غير الماد

نية او الوثائق ضااةة لى  الأحاا  القانوالملموسة القابلة للاستهلاك من عدمه بالإ

 ق المتعلقة بها.تفيد ملاية هذه الودائع أو الحقو التي

 م قضائي؛ملاك عقارية أو منقولة لثر حاانتزاع دائم لأموال و أ "المصادرة":

 رة للحدود؛ااةحة اجررمةة المنممة العاباتفاقية الأمم المتحدة لم "المعاهدة":

ارية سة تجنتممين كما هو الشأن في مؤستجمع أشخاص م " اجررمةة المنممة":

خلاق و العادات نون و النما  العا  و الأهدةها تحقيق أشياء أو أعمال مخالفة للقا

 الحميدة؛ 

جرين في قيا  نحة التهريب غير الشرعي للمهاتتمثل ج "جنحة تهريب المهاجرين":

 تأمين الطوعي للدخول غيرمجموعة لجرامية منممة أو أي شخص آخر بال

ائمة، من أجل ه ولا هو مقيم ةيه لقامة داالشرعي لشخص في بلد ليس من رعاي

 ازات مادية مهما كان نوعها؛يالحصول على مزايا مالية أو امت

ة طبقا لتشريعات لدخول أو الخروج من و لى  دولالوثائق المطلوبة ل "وثائق السفر":

 تلك الدولة؛
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ين تلك مة للتعريف بالشخص طبقا لقوانالوثائق المستخد "وثائق التعريف":

 لة؛ الدو

ستقبل في حين د من المدخل الشرعي للبلد المعبور الحدو "الدخول غير الشرعي":

 أن الشروط المطلوبة للدخول غير ماتملة؛ 

ب اجررمةة أو ت التي تم استخدامها في ارتااوضاع الأدوا ":الحجز أو التجميد" 

ت  يد لناتجة عن هذه اجررمةة تحالتي مةان أن تساعد كمؤشرات أو المواد ا

 العدالة؛ 

 الوضاعي؛ ما هو مخالف للقانون "غير قانوني":

 وضاعية أو أخلاقية؛ باتیالذي يخالف ترت "غير شرعي":

ن رعاياه نسبة لشخص أو  أشخاص ليسوا مالدخول لى  بلد أجنبي بال "الهجرة":

 قامة ةيه؛ و لا يقيمون ةيه لقامة قانونية بنية الإ

 ( سنة؛81ية عشر )الشخص الذي تقل سنه عن ثمان "الطفل":

اجررمةة المنممة لاتفاقية الدولية المتعلقة بالبروتوكول الإضاافي ل "ابروتوكول":

يق البر و اجرو ب غير الشرعي للمهاجرين عن طرلمتعلق بالتهريالعابرة للحدود و ا

 و البحر؛ 

 ه؛ ه الشخص أو الذي  يحمل جنسيتالبلد الذي قد  من "البلد الأصلي":

 لمطلوبة؛جسر للوصول لى  بلد الوجهة االبلد الذي يستخد  ك "بلد العبور":

 لذي يتجه لليه الشخص؛ البلد ا "بلد الوجهة المطلوبة :

تمتع تبعا لذلك ص لها الشخصية القانونية و تمجموعة أشخا "الشخصية المعنوية":

 بحقوق و واجبات؛
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و ائد لى  سنه أو مرض أشخص يوجد في وضاعية ضاعف ع "شخص ضاعيف":

ى  جتماعي من شأنه أن يقود لعجز بدني أو عقلي ناجم عن وضاع مهني أو ا

 الانهيار؛ 

بصفة  الطويل و لان ليس بالضرورة دىالذي يقيم على الم ":الدائم المقيم"

 نهائية؛

لتعويض عن ضارر لما لاحتمال وقوع الضرر أو ل الإجابة أما  العدالة "المسؤولية":

 ةعلي تم لحداثه للغير؛ 

لأرضاي لتراب الوطني ةقط على اجرزء الا يقتصر مفهو  ا "التراب الوطني":

لى تلك الواقع ع لمجال اجرويالمرسم في حدوده بل يشمل كذلك البحر و ا

 الأراضاي و البحر؛ 

يا مالية أو لعمل من أجل الحصول على مزاا "التهريب غير الشرعي للمهاجرين":

لشرعي لشخص و غير المباشر للدخول غير اازات مادية على التأمين المباشر أيامت

 قامة دائمة؛في بلد ليس من رعاياه و لا هو مقيم ةيه ل

ساس بالارامة كل ةعل من طبيعته الم هينة":الم"المعاملة غير الإنسانية أو 

خص  ك كل لجراء ينتقص من الشالإنسانية للشخص أو أي عقوبة مذلة و كذل

 لينزله لى  مرتبة الأشياء.

ل عمومية أو خصوصية تضمن نق كل شخص أو وحدة "الناقل التجاري":

 س ربحي؛ الأشخاص أو الممتلاات أو البريد على أسا

لمخالفات اشرة من ضارر سببته لحدى االشخص الذي عانى بصورة مب "الضحية":

 المنصوص عليها في هذا القانون.
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 الباب الأول: مقتضيات عامة

 نونالفصل الأول: موضوع و مجال تطبيق القا

 القانون موضوع: 2 المادة 

 يتمثل موضاوع هذا القانون ةيما يلي: 

 المهاجرين؛ تهريب منع .8

 المهاجرين؛ تهريب محاربة .2

  الضحايا؛ حقوق حماية .3

 ترقية التعاون. .4

(: مجال  2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222) القانون رقم   :)جديدة( 3المادة 

 تطبيق القانون

ليها ةيه ث ومتابعة اجررائم المشار ليطبق هذا القانون في مجال الوقاية والبح

عيين الأشخاص الطبيبق على وحماية المهاجرين موضاوع التهريب، كما يط

 رة.والمعنويين المتورطين في اجررائم المذكو

لمهاجرين المتعلقة بالتعرف على ا تؤّل وتطبق أحاا  هذا القانون، خاصة تلك

نسان، على بحماية وتنمية حقوق الإ موضاوع التهريب غير الشرعي وتلك المتعلقة

عتقد أو السن أو المللون أوالدين أو اجرميع دون أي تمييز على أساس العرق أو ا

و اجرنسية أو للغة أو الانتماء الإثني أاجرنس أو الحالة الأسرية أو الثقاةة أو ا

 خر.الرأي السياسي أو أي رأي آالوضاع الإداري على التراب الموريتاني أو

د وكذا التزامات الدول والأةرايجب تطبيق هذه الأحاا  مع مراعاة مبادئ و

عتبار حماية قوق الإنسان مع الأخذ في الاعلق بحمبادئ القانون الدولي المت

 الأشخاص الضعيفة. 
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 الباب الثاني: المقتضيات الجزائية

 لفات" الملحقة بهالفصل الأول: تهريب المهاجرين و المخا

 : تهريب المهاجرين4المادة 

ى  عشرة غرامة مالية من خمسة ليعاقب بالسجن من خمس لى  عشر سنوات و ب 

 يب المهاجرين.( أوقية كل من مةارس تهر82.222.222لى   5.222.222ملايين )

 تزوير الوثائق: 5المادة 

ى  عشرة بغرامة مالية من خمسة ل يعاقب بالسجن من سنتين لى  أربع سنوات و

ة بصناع -عن قصد  -( أوقية كل من يقو  82.222.222لى   5.222.222ملايين )

 تهريب عريف من أجل تسهيل و تماينتأو تزوير أو محاكاة وثيقة سفر أو وثيقة 

اون هو تعمل نفس الوثائق دون أن يالمهاجرين. و يعاقب بنفس العقوبات من اس

 صاحبها الشرعي.

تاون  سلم هذه الوثائق دون أنكما تطبق نفس العقوبات على السلطة التي ت

 مخولة بذلك.

 استغلال المزور : 6المادة 

مليون  بغرامة من مائة ألف لى  يعاقب بالحبس من سنتين لى  أربع سنوات و

ل استخراجها  المادة السابقة أو حاوأوقية، كل من استخرج الوثائق المذكورة في

ة استعمال اسم كاذب أو صفبطرق غير شرعية عن طريق لعلانات كاذبة ب

ااب تهريب ارت طة و ذلك من أجلمزيفة أو بإعطاء معلومات أو شهادات مغلو

 غير مشروع للمهاجرين. 
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لايين رامة من مليون لى  عشرة ميعاقب بالحبس من سنة لى  أبع سنوات و بغ

عليها  صول على الوثائق المنصوصأوقية، الموظف الذي يسلم أو يساعد في الح

شد التي ون لخلال بالعقوبات الألشخص يعلم أنه ليس له الحق ةيها. د 5في المادة 

 تنص عليها النصوص القانونية ذات الصلة.

اسية ن الحقوق المدنية و السيو مةان أن يحام على اجراني بالحرمان م 

 المنصوص عليها بالمدونة اجرنائية. 

 ف من طرف شخص أخرياستعمال وثيقة سفر أو تعر: 7المادة 

ملايين  غرامة من مليون لى  عشرةيعاقب بالحبس من سنة لى  أربع سنوات و ب

يف ة سفر أو وثيقة تعر( أوقية، كل من استعمل وثيق82.222.222لى   8.222.222)

 لشخص آخر من أجل تهريب مهاجرين.

 (: تسهيل 2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222) القانون رقم  )جديدة( 8المادة 

 الإقامة غير الشرعية.

ة من مائة ألف ( سنوات وبغرامة مالي4( لى  أربع )2يعاقب بالحبس من سنتين )

صد ومن أجل ( أوقية، كل من مةاّن عن ق8.222.222( لى  مليون )822.222)

أو أي  اشرة بواسطة وثيقة مزورةالحصول على ربح بطريقة مباشرة أو غير مب

ن، من قيم لقامة شرعية وغير مواطلشخص غير م وسيلة أخرى غير شرعية

 الصلة. روط المحددة بالقوانين ذاتالإقامة في موريتانيا دون الاستجابة للش

ائق سفر أو جرين أو استخراج وثلمهاالتعليمات الهادةة ارتااب تهريب ا: 9المادة 

 ف مزورةريتع



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
  قانون مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين 02 

سمائة ألف لى  خمبغرامة مالية من يعاقب بالحبس من سنتين لى  أربع سنوات و

ت تهدف لى  ( أوقية كل من يعطي تعليما8.222.222لى   522.222مليون )

 فر أو تعريف من أجل ذلك.ارتااب تهريب المهاجرين أو تزوير وثائق س

 الإيقاع بالشهود .: 01المادة 

لف لى  بغرامة مالية من مائة أ و يعاقب بالحبس من سنتين لى  خمس سنوات

 ى  القوة اجرسدية( أوقية كل من جرأ عن قصد ل8.222.222لى   822.222مليون )

ة من أجل ازات غير مستحقیقديم امت أو لى  التهديد أو المضايقة أو الوعد بت

ت في مسطرة هادة أو تقديم عناصر لثباالحصول على شهادة زور أو منع الإدلاء بش

 ا في هذا القانون. لها علاقة بارتااب اجررائم المنصوص عليه

 المساس بممارسة العمل: 00المادة 

لف لى  بغرامة مالية من مائة أ يعاقب بالحبس من سنتين لى  خمس سنوات و 

لإكراه البدني ( أوقية كل من استخد  ا5.222.222لى   822.222خمسة ملايين )

ع، من مصالح الاستاشاف و الرد أو هدد لمنع وكيل من العدالة أو وكيل من

ذا جررائم المنصوص عليها في هممارسة واجبه أثناء أو بمناسبة ارتااب ا

 القانون. 

 (: عقوبة 2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222) القانون رقم )جديدة(  02المادة 

 التزامات الناقلين

لز  الناقلون ليها من طرف موريتانيا، يُمع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق ع

مان و مشغل لوسائل النقل بضالتجاريون وخاصة مؤسسات النقل وكل مالك أ

 عبور منها.ية لدخول موريتانيا أو الأن توجد بحوزة المساةرين الوثائق الضرور
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بعون ويجمعون ل وعمالها الذين يبيعون ويطزا  على مؤسسات النقيطبق هذا الالت

سمح أنواع الوثائق التي ت ويتحققون من التذاكر وبطاقات الصعود وكل

 .بالسفر

 قة تسليمها.لا يضمن الناقل صلاحية وثائق النقل وحقي

الناقل  دامها، يجب على العامل أوفي حالة الشك في صحة وثيقة السفر أو انع

 لمختصة.صعود المساةر ويخبر السلطات ا أن مةنع

( لى  82.222  بغرامة من عشرة آلاف )يعاقب الناقل الذي لا يحتر  هذا الالتزا

 ( أوقية.822.222مائة ألف )

 ( أشهر وبغرامة0( لى  ستة )2هرين )في حالة العود، تاون العقوبة الحبس من ش

اتين ( أوقية، أو بإحدى ه8.222.222( لى  مليون )222.222من مائتي ألف )

 العقوبتين. 

يا صة بحجز الشخص في موريتانمةان أن يدان الناقل بدةع المصاريف الخا

المنع من الإضااةة لى  سحب الرخصة وواقتياده ولعادته خارج التراب الوطني، ب

 (.8( أشهر لى  سنة )0مزاولة النشاط لمدة تتراوح من ستة )

طبقا لهذا  للجرمةة ولا يعاقب بالغرامة الا ياون الناقل التجاري مرتاِب

 القانون:

 الصحراء؛ في وأ المياه في خطر في شخص لعانة عن ناتج الدخول كان لذا -

يتمتعون  د الإبعاد أو لذا كانواذا تم منح الأشخاص المنقولين حماية ضال -

  بحق اللجوء طبقا للتشريع المعمول به.
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 باتالعقو(: 2222 أغسطس 20 بتاريخ 281-2222 رقم القانون) ( جديدة) 03 المادة

 المعنوية الأشخاص على المطبقة

رتااب اسطة هيئاته أو ممثليها ايعاقب الشخص المعنوي الذي تم لحسابه وبو

( 8.222.222، بغرامة من مليون )88لى   4اجررائم المنصوص عليها في المواد من 

 ( أوقية.82.222.222لى  عشرة ملايين )

خاص لمعنوية قيا  مسؤولية الأشالمسؤولية اجرنائية للأشخاص الا تمنع 

 رتااب نفس الوقائع.الطبيعيين الذين ارتابوا أو ساهموا في ا

لم لشخص المعنوي لم يان على ععندما يتم خلال البحث لثبات أن مُسّيِر ا

لا تصادَر سبب متابعة الشخص المعنوي وبنشاط عماله الاجرامي ةإنه لا يُتابَع ب

 سائل النقل.و

 المحاولة.: 04المادة 

 لمرتابة.قانون بنفس عقوبة اجرنحة اتعاقب محاولة اجرنح المقررة في هذا ال 

(:  2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222:) القانون رقم )جديدة( 05المادة 

 المشاركة

قوبات ة في هذا القانون بنفس عيعاقب المشارك في ارتااب اجررائم المحدد

 ة.جرنائي المتعلقة بالمشاركالأصلي، طبقا لأحاا  القانون االفاعل 

 غياب أثر التراضي.: 06المادة 

ان ددة في هذا الباب، لا مةلذا تواةرت العناصر الماونة للجرمةة، المح

 ت من المتابعة.لمرتاب الفعل أن يحتج برضاى الضحية للإةلا
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ن مرتاب الفصل، ةإددة في هذا لذا تواةرت العناصر الماونة للجرمةة المح

ة على خص مةتلك السلطة الشرعيالفعل لا مةان أن يحتج برضاى ذوي أو أي ش

 القاصر للإةلات من المتابعة.

(:   2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222) القانون رقم  )جديدة(: 07المادة 

 تجار بهم الحصانة الجنائية للأشخاص الذين يتم الا

، ضاحايا ، لا مةان للأشخاص المهربينةبصرف النمر عن أي مقتضيات مخالف

للمتابعة  القانون أن ياونوا محلا اجررائم ذات الصلة المنصوص عليها في هذا

 في هذا القانون. أو الإدانة بموجب اجررائم المنصوص عليها

ي تم ة السابقة على الشخص الذلا تطبق الأحاا  المنصوص عليها في الفقر

مشارك عن ين المهاجرين موضاوع التهريب كبتحديده رسميا خلال التحقيق من 

 قصد في ارتااب اجررمةة.

 بات التكميليةالفصل الثاني: الظروف المشددة و العقو

 الفقرة الأولى: الظروف المشددة.

(:    2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222) القانون رقم )جديدة(  08المادة 

 مضاعفة العقوبات

 لتالية: ذا القانون في الحالات ايضاعف الحد الأقصى للعقوبات المحددة في ه

 وحياة أمن عَرضتُ أن مةان أو عَرضتُ اجررمةة ارتااب ظروف كانت  لذا -

 لخطر؛ل المهاجِر
ريب غير المهاجرين موضاوع الته ذا كانت  ظروف ارتااب اجررمةة تُعَرضل -

 ة؛الشرعي لممارسات غير لنسانية أو مهين
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ضاوع طيرا أو موت المهاجر موكان ارتااب اجررمةة يسبب جرحا خ ذال -

 لانتحار؛ ذلك الموت عن طريق االتهريب غير الشرعي أو شخص آخر بما في

 ذا كان مرتاب اجررمةة في حالة عود؛ل -
 نممة؛ر أنشطة جماعة لجرامية مذا كان ارتااب اجررمةة قد تم في لطال -
أو أدوية  لمخدرات أو مؤثرات عقليةاذا كان مرتاب اجررمةة قد استعمل ل -

 أو أسلحة من أجل ارتااب اجررمةة؛
 ن عشرة مهاجرين؛ذا كان ارتااب اجررمةة تم على أكثر مل -
نحة مومية وتم ارتاابه للجذا كان مرتاب اجررمةة مةارس وظيفة عل -

 أثناء ممارسة وظائفه؛
 ا؛نشرعية طفلا أو شخصا مس ذا كان المهاجر الُمهّرب بطريقة غيرل -
 اب اجررمةة؛ذا استخد  مرتاب اجررمةة طفلا لارتال -
 ذا كان المهاجر المهرب امرأة حاملا؛ل -
 هنيا أو بدنيا؛ذا كان المهاجر ضاحية المهرب معاقا ذل -
ا في تخدا  أي نوع من العنف بمذا استخد  مرتاب اجررمةة أو هدد باسل -

 و ضاد أسرته؛ذلك السلاح ضاد المهاجر ضاحية التهريب أ
ائق سفر تلاف أو محاولة لتلاف وثمرتاب اجررمةة بمصادرة أو ل ذا قا ل -

 أو هوية المهاجر موضاوع التهريب.

 لفقرة الثانية: العقوبات التكميليةا

 العقوبات التكميلية الإجبارية.: 09المادة  

نصوص ة من ارتااب اجررائم المتصادر دوما كل أو بعض الأشياء المتحصل 

 ا، منقولة أو عقارية.عليها في هذا القانون، مهما كانت  طبيعته
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(:    2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222) القانون رقم )جديدة(:  21المادة 

 العقوبات التكميلية الاختيارية

من هذا  83لى   4ها في المواد من يمةان للمحاكم في الحالات المنصوص عل

 القانون أن تحام ب:

( 82( لى  عشر )2تراوح من سنتين )الحرمان من دخول التراب الوطني لمدة ت -

 سنوات لذا كان المدان أجنبيا؛
( سنوات في 5( لى  خمس )8نة )الحرمان من الإقامة لمدة تتراوح من س -

 عواصم الولايات والمقاطعات؛
( 3( أشهر لى  ثلاث )0دنية من ستة )السياسية والم الحرمان من الحقوق -

 سنوات؛
( 3ث )لسفر لمدة تتراوح من ثلاحمر مغادرة التراب الوطني وسحب جواز ا -

 ( سنوات؛0سنوات لى  ست  )

اب ني كان قد تم بسببه ارتاالحمر النهائي من القيا  بأي نشاط مه -

 نوات؛( س0( سنوات لى  ست  )3اجررمةة، لمدة تتراوح من ثلاث )

ي لذا وضاوع التهريب غير الشرعجبر أو تعويض الضرر لفائدة الأشخاص م -

 طلبوا ذلك؛
 نشر القرار القضائي؛ -

اب و كيان تم استخدامه لارتاالغلق المؤقت  أو النهائي لأي مؤسسة أ -

 اجررمةة المعنية؛
عدات ومية ومن الخدمات والمساالإقصاء من المشاركة في الصفقات العم -

 العمومية؛
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ة باجررمةة شطة تجارية أخرى لها علاقالمنع المؤقت  أو الدائم من ممارسة أن -

 لاقة باجررمةة.ومن لنشاء شخصية اعتبارية أخرى لها ع

 لعقوبات.الفصل الثالث: أسباب الإعفاء و تخفيف ا

تنشأ بهدف ارتااب  مةان للشخص العضو في جماعة منممة :20المادة  

ن يعفى من من هذا القانون، أ 83لى   4اجررائم المنصوص عليها في المواد من 

ولة دون قضائية، بصفة تمان من الحيلالعقوبة لذا بلغ السلطات الإدارية أو ال

 ن.رتابين و المساهمين الآخريقيا  اجررمةة بالإضااةة لى  التعريف بالم

اون بصفة هذا القانون، الشخص المتع يعفي من الملاحقة باجررائم المحددة في 

 جوهرية أثناء التحقيق و المتابعة. 

 : التخفيف في العقوبة22المادة 

ة التي فف العقوبة السالبة للحريفي الحالات المقررة بالقانون مةان أن تخ

ون لذا كان ا القاندة بموجب هذيتعرض لها الشخص الذي ارتاب اجرنح المحد

ل دون مان من وقف اجررمةة و حا لبلاغه للسلطات الإدارية أو القضائية قد

 ف على الفاعلين الآخرين وأن تحدث اجررمةة أضارارا أو مان من التعر

 المتمالئين معهم.

لة دون شخص قد مان لما من الحيلوتطبق ترتيبات الفقرة السابقة لذا كان ال

و مان من جرنحة التي توبع من أجلها، أنفس طابع ا تحقيق جرمةة ملحقة لها

تابين ث ضاررا و التعرف على المروقف هذه اجررمةة أو الحيلولة دون أن تحد

 أو المتمالئين معهم.
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ص لى مرتاب اجررائم المنصوتخفف لى  النصف، العقوبات المحاو  بها ع

ل أي متابعة، بعهم، لذا مانوا من قعليها في هذا القانون و كذا المتمالئين م

سهيل بعد قيا  المتابعة من ت من تسهيل التعرف على المرتابين أو مانوا

 توقيفهم.

 اصةالباب الثالث: القواعد الإجرائية الخ

 الفصل الأول: في الاختصاص

 اختصاص المحاكم الوطنية.: 23المادة  

 وطنية،جرزائية تختص المحاكم البغض النمر عن مقتضيات مدونة الإجراءات ا

 ون تم ارتاابها:لذا كانت  اجررائم المحددة في  هذا القان

 ادية في موريتانيا؛وريتاني أو مقيم بصفة اعتيم بواسطة -

 يا؛تم ارتاابه في  موريتان ذا كان أحد الأةعال الماونة للجرمةةل -

 تسليمه؛ ميت لم و موريتانيا في موجودا الفعل مرتاب كان لذا -
يا أو على تن طائرة مسجلة بموريتانم ذا كانت  اجررمةة قد ارتابت  علىل -

 الموريتاني. متن باخرة تحمل العلم

 جررمةة:كما تختص هذه المحاكم أيضا لذا كانت  ا 

 ترتاب على التراب الوطني؛قد أعد لها خارج التراب الموريتاني ل -

 ب الموريتاني؛  كان لها أثر أو نتائج مهمة على الترا -
لة سمح بلده بالتدخل في حاقد ارتابت  على متن باخرة تحمل علما ي -

سبة اتجاه اتخاذ الإجراءات المنااكتشاف أو ثبوت مساهمة في التهريب، ب

و  ها، مع مراعاة الاتفاقاتالباخرة و الأشخاص الموجودين على متن

 اف؛ التفاهمات الثنائية و المتعددة الأطر
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 انون العادي.قو المحامة المختصة هي محامة ال -

 و تعتبر أيضا مختصة. -

رمةة خرة، لذا تم ارتااب اجرمحامة محل هبوط الطائرة أو رسوّ البا -

 لى متن باخرة تحمل علمها؛على متن طائرة مسجلة بموريتانيا أو ع

لدولة التي ابية للدولة، لذا كانت  امحامة نزول المشتبه به في الحوزة التر -

اخرها لحالة و تمان من توقيف بوايحمل علمها )جنسيتها( ترخص هذه 

 ص؛المشتبه في مشاركتهم في تهريب الأشخا

ونات حتى و لو كانت  مختلف ما 4ة مةان أن تطبق العقوبات المقررة في الماد

 ة. عناصر اجررمةة قد ارتابت  في بلدان متعدد

(:     2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222) القانون رقم )جديدة(  24المادة 

 الزيارات والتفتيشات

لمهاجرين  منازل أو أماكن ليواء ايجوز القيا  بعمليات تفتيش والزيارات لى 

تي تجريها مليات التحقيق الرسمية الموضاوع التهريب ليلًا أو نهاراً كجزء من ع

 ة منممة. مةة من قبل جماعة لجراميالسلطات المختصة، لذا ما تم ارتااب اجرر

 ماع الهاتف.: است25 المادة

دة محددة، ت  الرقابة أو التنصت  لممةان للسلطة القضائية أن تأمر بالوضاع تح 

 لذين توجد ضادهم مؤشراتخطوط الهاتف المستخدمة من طرف الأشخاص ا

 83لى   4صوص عليها في المواد من حقيقية على ضالوعهم في لحدى اجررائم المن

 من هذا القانون.
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 عملية الاختراق.: 26المادة 

ليها في لحدى اجررائم المنصوص ع من أجل تحديد هوية الأشخاص المتورطين في

ظف ب هذه اجررائم بواسطة موهذا القانون، يرخص في التحفيز على ارتاا

 هو نفسه أو بواسطة شخص مةانه من ملاحمة اجررمةة، سواء قا  بذلك

 يتصرف تبعا لتعليماته. 

ا  بهذه قوع اجررمةة، قرار القيويتخذ وكيل اجرمهورية المختص بمحل ماان 

 العملية وعليه مراقبة تنفيذها.

وقوعها و  جمع ادلة اجررمةة أثناء يجب أن يهدف هذا النوع من العمليات، لى 

ذه العملية لمتابعة في حقهم، و على هتحديد هوية كل الأطراف من أجل القيا  با

 أن تحول دون ارتااب جرائم أخرى.

لة بحالة و لقيا  بعمليات الاختراق حاالمختصة، يقرر احسب مصادر المصالح 

ئية أو  حالة وجود اتفاقات ثنامةان لهذه العملية أن تاون عبر الحدود في

 لبلدان المعنية.متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في ا

 النفاذ إلى النظم المعلوماتية.: 27المادة 

لى  النمم  لنفاذ، لمدة محددة،ن بامةان للسلطة القضائية المختصة، أن تأذ 

على  لذين توجد مؤشرات حقيقيةالمعلوماتية المستخدمة من طرف  الأشخاص ا

و وضاعهم تحت   83لى   4واد من مساهمتهم في لحدى اجررائم الواردة في الم

 المراقبة.

 : و ضع الحساب المصرفي تحت الرقابة.28المادة 

صرفي لمدة محددة، بوضاع حساب م مةان للسلطة القضائية المختصة، أن تأمر.

ؤشرات لسر المهني، لذا تواةرت متحت  الرقابة، و دون اعتبار ذلك مساسا با
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اردة في ت صلة بإحدى اجررائم الوحقيقية أن هذا الحساب يستخد  لعمليات ذا

 من هذا القانون. 83لى   4المواد من 

 (: تقديم 2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222:) القانون رقم )جديدة( 29المادة 

 الوثائق المصرفية و المالية و التجارية

ني أن تأمر ية مواجهتها بالسر المهمةان للسلطة القضائية المختصة دون لماان

ية تدل على لتجارية عند وجود أسباب جدبتقديم كل الوثائق المصرةية والمالية وا

 83لى   4اد من رائم المنصوص عليها في الموبطة بإحدى اجرعلاقتها بعمليات مرت

 من هذا القانون.

السلطة القضائية بنفس  تتمتع مصالح الضبطية القضائية تحت  لشراف

 تلبس.الصلاحية في لطار البحث الابتدائي أو ال

 سقوط الدعوى العمومية.: 31المادة 

 من هذا القانون 83لى   4ئم الواردة من تتقاد  الدعوى العمومية الخاصة باجررا 

لأةعال بغض النمر عن بمضي سبع سنوات ابتداء من تاريخ اكتشاف ا

 مقتضيات مدونة الإجراءات اجرزائية.

 ن يبلغ.عال، يعلق التقاد  لى  ألذا كان الضحية قاصرا عند ارتااب الأة 

 الدفاع.حضور : 30المادة 

ا  المحاكم، لقانون أثناء التحقيق و أميؤازر ضاحايا اجررائم الواردة في هذا ا 

ين له تاره هو نفسه أو و معلذا كان الشخص ضاعيفا أو قاصرا، بمحامي يخ

 تلقائيا.

 



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
  قانون مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين 23 

 : الحبس المؤقت.32المادة 

على  لخاصة لمدة الحبس المؤقت تطبق مقتضيات مدونة الإجراءات اجرزائية ا

 الواردة في هذا القانون. اجررائم

 وقف التنفيذ.: 33المادة 

نون من وقف نح الواردة في هذا القالا مةان أن يستفيد الأشخاص المدانون باجر

 التنفيذ.

 : قواعد الإثبات.34المادة 

شروعية ذا الفصل أن يثبت  أصل و معلى المتهم بارتااب اجررائم الواردة في ه

ه مرتفعا ة تدل على اعتبار مسار حياتحقيقيمصادره لذا تواةرت مؤشرات 

 بالنسبة لموارده.

 لإدارية المطبقة.الإشعار بالإجراءات القضائية و ا: 35المادة 

اء الإجراءات قانون بحقوقهم و دورهم أثنيشعر ضاحايا اجررائم الواردة في هذا ال 

 مها.التي تخصهم و مدى تقدمها بلغة مةانهم ةه

 الضحايا في الإجراءات .مساهمة : 36 المادة

القانون  جررائم الواردة في هذامن دون مساس بحقوق الدةاع، مةان لضحايا ا

راءات ضاد تهم أثناء مختلف مراحل الإجأن يطلبوا الاستماع لليهم و لبداء تطلعا

 مرتابي اجررائم.

 ودالفصل الثاني: حماية الضحايا و الشه

 لضحايا و الشهود .ا حماية الحياة الخاصة و هوية: 37المادة  

د ضحية أو الشاهد أو تحدييحمر لعطاء معلومات تخص ماان تواجد ال 

 باشرة. هويته، سواء تم ذلك بصفة مباشرة أو غير م
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 حماية مة للسلطة المختصة يهدف لى لا يسري هذا المنع لذا كان لعطاء المعلو

 أةضل للضحية.

للسلطة  لعطاء المعلومة ذا كانتطبق نفس الترتيبات على حماية الشاهد ل 

 د.انت  مرتابة من طرف الشاهالمختصة يهدف لى  البحث عن اجررائم لذا ك

 : المستفيد من إجراءات الحماية.38المادة 

انوا دة في هذا القانون، سواء كتطبق لجراءات حماية ضاحايا اجررائم الوار

تانيين أو مقيمين موريهم و سواء كانوا موجودين في موريتانيا أو في بلدان لقامت

 د.ءات على الضحايا و الشهوباستثناء مقتضيات خاصة، تطبق هذه الإجرا

 لحماية.: السلطة التي تقرر اتخاذ إجراءات ا39المادة 

حايا لذا اتخاذ لجراءات حماية الضيعتبر وكيل اجرمهورية السلطة المختصة ب 

 .رأى أن حمايتهم و حسن وضاعيتهم تتطلب ذلك

يل و البحث أن يطلبوا من وك ء المسؤولين عن التحرياتمةان للوكلا

 اجرمهورية اتخاذ نفس الإجراء. 

 : الأسباب المبررة للحماية.41المادة 

ذا جررائم المنصوص عليها في ها عند ما ياون شخص ما ضاحية لإحدى 

ات الحماية لاعتبار و قبل أخذ لجراءالقانون، ةإن وكيل اجرمهورية يأخذ بعين ا

 ما يلي:

 القانون؛ هذا في عليها المنصوص اجررائم خطورة .8

 ال التعاون القضائي؛بيعة الخطر الذي يواجه الضحية في مجط .2

 قيقة.از الحة من أجل لبربيعة أهمية الاعتراف و شهادة الضحيط .3
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 : رضي الضحية.40المادة 

جراءات ا أن يعبر كتابة لصالح ليجب على الضحية أو ممثله لذا كان قاصر 

 الحماية المطبقة عليه.

 : تدابير) 2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222) القانون رقم  (جديدة) 42المادة 

 حمائية لتعزيز مساعدة المهاجرين

منممات  وكيل اجرمهورية بالتعاون معل دون المساس بحقوق الدةاع، مةان

( 3ث )ية منذ ما لا يقل عن ثلاغير حاومية وجمعيات مصرح بها بصفة قانون

ليها في ضحايا اجررائم المنصوص عسنوات قبل تاريخ الوقائع، وتجعل التافل ب

ن يقرر بقا لأنممتها الأساسية، أالقانون ولعادة لدماجهم من بين أهداةها ط

 نيين عند الاقتضاء:ساواة مع المواطنين الموريتا التالية على قد  المتطبيق التدابير

  محل السان؛تغيير .8

 لنفاذ لى  مساعدة قانونية مناسبة؛ا .2

 لمساعدة الطبية والنفسية؛ا .3

ي ينتمي سية والقنصلية للبلد الذلنفاذ لى  خدمات المساعدة الدبلوماا .4

ذين ليس اجرنسية الخاص عدمةي لليه المهاجر أو مساعدة لدارية للأش

 لديهم جنسية؛

جل معقول ه لى  بلده الأصلي في أماانية ترحيل المهاجر بناء على طلبل .5

 وبال أمان؛

 وريتانيا؛ماانية الاستفادة من وضاع شرعي في مل .0

 لمساعدة المالية؛ا .7
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 ضامان أمن المهاجر؛ اةة التدابير الضرورية الهادةة لى ك .1

 وضاعه أو تسهيل لعادة المهاجر لى  اةة التدابير المصاحبة الهادةة لى ك .9

 استقلاله.
ية الصحية المستعجلة الضرور يتلقى المهاجرون ضاحايا التهريب العلاجات

ذلك لى صحتهم لا مةان علاجه وللمحاةمة على حياتهم أو لتجنيبهم ضاررا ع

وا من هذه ريتانيين. ولا مةان أن مةنعبالتساوي في المعاملة مع المواطنين المو

لتراب ق بالدخول أو الإقامة على االمستعجلة بسبب أي خرق يتعل العلاجات

 الموريتاني.

اية (:  الحم 2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222:) القانون رقم )جديدة( 43المادة 

 الخاصة للأطفال و الأشخاص الضعفاء

ددة في نوا موضاوعا للجرائم المحيستفيد الأشخاص الضعفاء والقصر الذين كا

 لتحقيق والحام من طرف محا القانون من المؤازرة أما  محاكم اهذا 

 يختارونه أو تعينه المحامة.

انية هريب طفلا عمره أقل من ثمعندما ياون المهاجر الذي كان موضاوعا للت

في المواد من  ةة لى  التدابير المحددة( عشر سنة ةإنه يؤخذ في الاعتبار، لضاا81)

 أعلاه ما يلي: 42لى   37

 المتخذة لقراراتا جميع في وتقدمةها لطفلل العليا المصلحة تقييم يتم -

الهيئات طرف الموظفين العموميين و نفذيها منت يتم التي والأعمال

 العمومية والمحاكم؛
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ير غ لذي كان محلا للتهريب حالة عد  التأكد من عمر المهاجر افي -

لك ره طفلا، يفترض أنه كذالشرعي وكان هناك ما يدعو لى  اعتبا

 ملة؛في انتمار التحقق من عمره بطريقة شا

يب من فل الذي كان محلا للتهرب أن تتم أي محادثة أو استماع للطيج -

ا غة يستطيع الطفل ةهمهطرف مهني متخصص، في بيئة ملائمة وبل

ف  أو شخص معتمد من طررفيوبحضور أبويه أو وليه الشرعي أو الع

 السلطة كل ما أمان ذلك؛

لتعليم وا موضاوعا للتهريب، من استفيد الأطفال المهاجرين الذين كاني -

هم ةيه بسبب دخولهم أو الذي لا مةان أن مةنعوه أو يضيق علي

 ة في البلد؛وضاعيتهم أو وضاعية آبائهم غير الشرعي

 لمنفصلين؛المراةقين أو اال غير طبيق النصوص المتعلقة بحماية الأطفت -

ة بحماية لة، بال المسائل المتعلقيجب أن تعهد الوزارة المالفة بالطفو -

 الأطفال.

 ة.نهاية إجراءات الحماية و المساعد: 44المادة 

 تنتهي لجراءات الحماية و المساعدة: 

 ي لذا كان  قاصرا؛بطلب صريح من الضحية أو ممثله الشرع .8

ه تبر أنه من الضروري وقف هذتعلذا كانت  السلطة المختصة  .2

 الإجراءات.
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 جرين عن طريق البحرلفصل الثالث: تهريب الأشخاص المهاا

 (:  مجال 2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222:) القانون رقم )جديدة( 45المادة 

 التطبيق 

اشرة أو  أنها تستخد  بطريقة مبيطبق هذا الفصل على الباخرة التي يشتبه في

ياه الإقليمية ريق البحر داخل أو خارج المتهريب المهاجرين عن طغير مباشرة في 

 الموريتانية.

 لتالية:مةان أن تاون الباخرة في لحدى الوضاعيات ا

 جنسية؛ بدون بباخرة مشبهة أو جنسية بدون تاون أن .8
ية يتانيا أو تتمتع باجرنسمل علم موريتانيا أو مسجلة في مورتح .2

 الموريتانية؛
 دولة أخرى. مل علامات تسجيلتح .3
(:  :  2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222) القانون رقم )جديدة(  46المادة 

 السلطة الوطنية المختصة

ب المهاجرين دول الأخرى لردع وقمع تهريمن أجل تسهيل التعاون بين موريتانيا وال

 ا يلي:الصيد والاقتصاد البحري معن طريق البحر، تتوى  الوزارة المالفة ب

 ليها؛ع والرد الدول من ردةالوا المساعدة طلبات استقبال .8
 حالة طلبات المساعدة لى  الدول؛ل .2
 الرد عليها؛اذ التدابير المناسبة وستقبال طلبات الترخيص للدول في اتخا .3
 .بير المناسبة لى  الدولحالة طلبات الترخيص في اتخاذ التدال .4

لى كل طلب ريع علبحري بالرد السيتافل الوزير المالف بالصيد والاقتصاد ا

 قيم به بناء على هذه المادة.
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 (: تعيين 2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222) القانون رقم )جديدة(  47المادة 

 واختصاص الموظفين المأذونين

ات ونين من أجل ممارسة السلطياتتب خفر السواحل الموريتاني عمالا مأذ

 المنصوص عليها في هذا الفصل.

 سمي.لمأذونين وياون موضاوع بيان رتعيين العمال ايصرح للعمو  بقرار 

الحمولة والتفتيش وسلامة الأشخاص و تتخذ التدابير المتعلقة باعتلاء الباخرة

 على متن الباخرة.

 شروط (: 2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222) القانون رقم )جديدة(  48المادة 

 لمتابعةطاتهم الخاصة المتعلقة باوتضييقات ممارسة الموظفين المأذونين لسل

، على أذونين بموجب هذا الفصلمةان ممارسة السلطة المخولة للموظفين الم

و تحوز ةعلا ج بالتسجيل في موريتانيا أالباخرة التي تحمل علم موريتانيا أو تحت

ا، من أجل يا أو ترةض رةع علمهأجنب اجرنسية الموريتانية رغم أنها تحمل علما

 ر.ب المهاجرين عن طريق البحضابط واتخاذ التدابير المناسبة بشأن تهري

ية لموريتانيا قع خارج المياه الإقليملا مةان ممارسة هذه السلطات على باخرة ت

الحالات  ة لدولة أخرى للا في لحدىوتحمل علما أجنبيا أو علامات تسجيل تابع

 التالية:

 في حقها أو ةالمتاخم منطقتها على اسلطته تمارس الدولة كانت  لذا .8

 المتابعة؛

 ؛ذلكذا كانت  السلطة المختصة أعطت  لذنا بل .2
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ذا ثبتت  من هذه المادة للا ل 2 النقطة لا تعطى السلطة المختصة الإذن المذكور في

 لحدى الحالتين التاليتين:

 تهريب ردعو ضابط أجل من وريتانيام مساعدة العلم دولة طلبت  لذا -

 لمناسبة؛ا التدابير واتخاذ المهاجرين

 ذ تلك التدابير.ذا أذنت  دولة أخرى لموريتانيا باتخال -

 ها بال التدابير.يجب لشعار الدولة التي تحمل الباخرة علم

يقات سلطات، الشروط أو التضيتفرض السلطة المختصة، عند ممارسة هذه ال

دولة  التضييقات المفروضاة من طرفوالضرورية من أجل الاستجابة للشروط 

 العلم.

ذن لهذه طلب من دولة أخرى، أن تأمةان للسلطة المختصة، بمبادرة منها أو ب

للموظفين  ريتانيا السلطات الممنوحةالدولة بأن تمارس على باخرة تحمل علم مو

ن أن شروط والتضييقات التي مةاالمأذونين بموجب هذا الفصل مع مراعاة ال

 عند الاقتضاء.تفرضاها 

الفصل  ين المأذونين بموجب هذالا مةان ممارسة السلطات الممنوحة للموظف

لسلطة دون الإذن في ذلك من طرف ا في المياه الإقليمية التابعة لدولة أخرى

ى ممارسة واةق الدولة المذكورة علالمختصة ولا مةان منح هذا الإذن لذا لم ت

 هذه السلطات. 

 اماتالتز (: 2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222القانون رقم ) )مكررة(  48المادة 

 لخاصة بالمعاقبةالموظفين المأذونين عند ممارسة سلطاتهم ا

رة بتقديم ي موظف مأذون أو قبطان باخلا تؤثر أحاا  هذا القانون على التزا  أ

 في البحر. المساعدة للأشخاص الموجودين في حالة خطر
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حاا  هذا تخذ لجراءات ضاد باخرة طبقا لأندما ييجب على الموظف المأذون، ع

 الفصل أن يقو  بما يلز  من أجل:

 للذين لأولويةا لعطاء مع الباخرة تنم على المهاجرين سلامة ضامان .8

لمجرمة خطر بسبب خضوعهم للأةعال الل سلامتهم أو حياتهم تعرضات 

 بهذا القانون؛

 والأطفال؛ة للنساء لأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصا .2

ة مةان نف أو ممارسة لا لنسانينح المهاجرين حماية مناسبة ضاد أي عم .3

 عات؛أن يتعرضاوا لها من طرف أشخاص أو جما

في ذلك  بادئ حقوق الإنسان بمالسهر على مطابقة التدابير المتخذة لما .4

  بعد  لحماية الدولية والالتزاالحق في مغادرة البلد وحق اللجوء وا

 الإبعاد.
 ن يقو  بما يلز  من أجل:لى الموظف المأذون من جهة أخرى أويجب ع

 بحمولتها؛ أو الباخرةب الإضارار عد  ضارورة مراعاة .8
و أي دولة لتجارية لدولة العلم أراعاة ضارورة عد  الإضارار بالمصالح ام .2

 أخرى معنية؛
ة اتجاه تاون التدابير المتخذ ن يسهر، بما لديه من وسائل، على أنأ .3

 ملائمة للبيئة.الباخرة 
الساحلية  ة من حقوق والتزامات الدوللا يجب أن تمس أو تعرقل التدابير المتخذ

م في ممارسة لبحار أو سلطة دولة العلوممارسة اختصاصها طبقا للقانون الدولي ل

تعلقة والفنية والاجتماعية الم اختصاصها وسيطرتها على المسائل الإدارية

 بالباخرة.
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ة السفن الحربية ر تطبيقا لهذا الفصل للا بواسطالمتخذة في البحلا تنفذ التدابير 

لك، خرى مأذون لها شرعا في ذأو الطائرات العسارية أو سفن أو طائرات أ

 لدولة.تحمل علامات خارجية تحدد أنها في خدمة ا

(:    2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222) القانون رقم )جديدة(:  49المادة 

 التعويض

رةين أو يض معقول يحدد باتفاق الطالحقوق على الباخرة الحق في تعولصاحب 

المتخذة  ار الناجمة عن التدابيرعن طريق القضاء على أساس الخسائر والأضار

ما ن طبقا لهذا الفصل عندأو التي قد تاون اتخذت من طرف موظف مأذو

ى لرتاب الباخرة أو أي شخص عيمهر أن أسبابها منعدمة الأساس وما لم ت

 خذة.متن الباخرة ةعلا قد يبرر التدابير المت

 صالح المختصة.يحدد هذا التعويض بعد تقديره من طرف الم

 ي.الباب الرابع: التعاون القضائي الدول

 الفصل الأول: في التسليم

 الأساس القانوني.: 51المادة  

ة المتعلقة قانون الإجراءات اجرنائي تخضع طلبات ولجراءات التسليم لترتيبات 

 عددة الأطراف.بالتسليم في غياب اتفاقيات ثنائية أو مت

ة (: السلط 2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222() القانون رقم )مكررة 51المادة 

 المركزية في إطار التعاون الدولي

تلقي ولدارة التعاون الدولي القضائي ل وزارة العدل هي السلطة المركزية في مادة

ة سليم المجرمين والمساعدوتحويل الطلبات الواردة والصادرة بخصوص ت
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لية المتبادلة ب للمساعدة اجرنائية الدوالقضائية. وتحقيقا لهذه الغاية ينشأ مات

 تابع لديوان وزير العدل.

 بموجب نص تنميمي. سير هذا الماتبتحدد صلاحيات وطرق 

 الأشخاص الذين يمكن تسليمهم.: 50المادة 

الدولة  لمدانين نهائيا من محاكممةان تسليم كاةة الأشخاص المتابعين و ا 

 ليها في هذا القانون.طالبة التسليم، بخصوص اجررائم المنصوص ع

 رفض التسليم بسبب الجنسية.: 52المادة 

م المنصوص ريتاني على أساس لحدى اجررائيم مواطن مولذا طالبت  دولة بتسل 

اطنيها، ب بحجة مبدأ عد  تسليم موعليها في هذا القانون و اعترضات  على الطل

 ة.ت المختصة من أجل المتابعةإنها تحيل القضية دون تأخير لى  السلطا

ة م بها بالنسبها بنفس الطريقة التي تتتتخذ هذه السلطات قرارها و تقو  بمتابعت

 ون الداخلي الموريتاني.لأي جرمةة أخرى خطيرة، و ذلك وةقا للقان

دولة طالبة نية مع السلطات المختصة للتتعاون السلطات المختصة للدولة الموريتا

 عات.ن أجل ضامان ةعالية المتابالتسليم ةيما يخص الإجراءات و القرائن م

 للتسليم تنفيذ العقوبة في الدولة الطالبة: 53المادة 

نيها، ةإنه طلب تسليم متعلق بأحد مواطلذا رةضت  الدولة الموريتانية الاستجابة ل

م، أن تنفذ، ن الدولة الطالبة للتسليمةانها مع ذلك من تلقاء نفسها أو بطلب م

 لقانونها الداخلي. جزئيا أو كليا العقوبة المحاو  بها طبقا
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 الفصل الثاني: التعاون القضائي

س (: الأسا 2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222) القانون رقم ( )جديدة 54المادة 

 القانوني.

لمتحدة من اتفاقية الأمم ا 81إن المادة في غياب اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف، ة

 أساس أي طلب للحصول على لمااةحة اجررمةة المنممة عبر الوطنية هي

 هذه الاتفاقية طرف في يتانية وأي دولةمساعدة قضائية متبادلة بين الدولة المور

 كة.التي تحام أيضا لجراءات التحقيقات المشتر

تجابة لما ح تطبيقا لهذا الفصل اسمةان طلب التعاون القضائي الممنو :55المادة 

 يلي:

  أقوال؛ و شهادات لى  الاستماع -

 بليغ الإجراءات القضائية؛ت -

 لقيا  بتفتيشات و حجوز أو تجميد؛ ا -

 أماكن؛فتيش أشياء و معاينة ت -

 رات خبراء؛ وةير معلومات أو أدلة لثبات أو تقديت -

في ذلك  ثائق و ملفات هامة، بماوةير أصول أو نسخ مصدقة مطابقة من وت -

كذلك وثائق  ية و القضائية أو التجارية والوثائق الإدارية و المصرةية و المال

 الشركات؛ 

لقضائية و ا ال و تحديد الآلياتيان أو تحديد أدوات اجررمةة و الأموب -

 لإثبات؛الأشياء الأخرى الافيلة بجمع عناصر ا
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 لتعاون؛لة الطرف المقدمة لطلب اسهيل المثول الطوعي للأشخاص في الدوت -

لدولة الطرف شية مع القانون الداخلي لوةير أي نوع آخر من المساعدة المتمات -

 المقدمة لطلب التعاون.

 محتوى طلب التعاون القضائي.: 56المادة 

 ن ما يلي:طة المختصة ماتوبا و يتضمطلب التعاون القضائي الموجه للسل ياون

  اء؛الإجر تطلب التي السلطة تحديد -

 ينصب الذي لإجراءا أو بالبحث المالفة ةالسلط و المختصة السلطة تحديد -

  الطلب؛ حوله

 ديد الإجراء المطلوب؛ تح -

ونية المطبقة القانساسها والنصوص رضاا للأةعال التي تمت  المتابعة على أع -

 عليها؛

  المعني؛ لشخصا تحديد و ضابط في سهمت أن مةان التي العناصر كاةة -

 الطلب. ية معلومة أخرى ضارورية لتسهيل تنفيذأ -

 تحويل الأشخاص الموقوفين.: 57المادة 

قوبة وقوف أو محاو  عليه بعبغرض الحصول على الأدلة مةان لأي شخص م 

ية أخرى مطبقة  الاتفاقية أو أية اتفاقعلى التراب الموريتاني أو في دولة طرف في

ة دولة أخرى ره لى  موريتانيا أو أيمصادق عليها من طرف موريتانيا مطلوب حضو

لمتعلقة جراءات القضائية او الإطرف في اتفاقية لغرض التحري أو الشهادة أ

وةرت أن ياون موضاع تحويل لذا ت باجررائم المنصوص عليها في هذا القانون،

 الشروط التالية:
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 لااملة لسبب التسليم؛الإرادة الحرة لذلك الشخص والمعرةة ا -

لاتفاقية  المعنيتين، لأطراف في االتفاهم بين السلطات المختصة للدولتين -

 مناسبة. ان للدول الأطراف أن تراهالتي مةوتستثنى من ذلك الشروط ا

 : إجراءات التحويل.58المادة 

وجبه تحويل دولة الموريتانية تم بمباستثناء طلب أو ترخيص مخالف من جانب ال

لشخص ولة الطرف المحول لليها اشخص لى  دولة طرف في الاتفاقية، ةإن الد

ة للحصول المدة الضروريقتصر على الموقوف ملزمة بإبقائه في الحبس لفترة ت

 أ المعاملة بالمثل.على الأدلة المطلوبة، ويسري هذا حسب مبد

نها في حالة الدولة التي تم تحويله م تتم ةيما بعد لعادة الشخص الموقوف لى  

 عد  وجود اتفاق مخالف.

 حقوق الشخص المحول: 59المادة 

 الحسبان مدة فيترة تحويله تؤخذ لا مةان أن يطلب أي تسليم لشخص خلال ة 

تساب التي حول لليها ضامن اح الحبس التي قضاها الشخص في الدولة الطرف

 منها.  دولة الطرف التي تم تحويلهانقضاء ةترة العقوبة المسلطة عليه في ال

لا تتم  لمحول مهما كانت  جنسيتهةيما عدا وجود اتفاق مخالف، ةإن الشخص ا

لطرف رية تحركه على تراب الدولة احمتابعته أو توقيفه أو وضاع قيود على 

تراب الدولة دانات سابقة على مغادرته لالتي حول لليها بسبب أةعال أو نسيان أو ل

 الطرف التي تم تحويله منها.
 المصادرة.: 61المادة 

طة المختصة دى الدول مباشرة لى  السلتحال كل طلبات المصادرة الواردة من لح 

 .للنمر ةيها بالسرعة المطلوبة
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 تبليغ الإجراءات.: 60المادة 

نبغي له أن أو القرارات القضائية ي لذا كان الطلب يهدف لى  تبليغ الإجراءات

قرارات محل ، وصفا للإجراءات و ال59يتضمن بالإضااةة لى  مقتضيات المادة 

 الطلب.

 رفض تنفيذ طلب التسليم: 62المادة 

 لا مةان رةض الطلب للا:

 اجرهة الطالبة؛  لذا لم يصدر من سلطة مختصة حسب قانون -

 ية؛ لعا  والسيادة الموريتانلذا كان تنفيذ الطلب قد يخل بالأمن ا -

نت  محلا شال محلا للمتابعة أو كالذا كانت  الأةعال المحددة في الطلب ت -

 التراب الموريتاني؛ لقرار قضائي نهائي على

 لذا كانت  الأةعال قد تقادمت ؛ -

 ريتاني؛لتنفيذ حسب القانون الموكان القرار محل الطلب غير قابل للذا  -

 لذا كان قرار الرةض مسببا؛ -

 لجهة الطالبة.لذا كانت  أسباب رةض الطلب قد أبلغت  ل -

 عادة.لفصل الثالث: إجراءات الهجرة و الإا

 دة الأطراف.وجود الاتفاقيات الثنائية و متعد: 63المادة 

لمتعددة لاتفاقيات الثنائية و اتطبق مقتضيات هذا الفصل بغض النمر عن ا 

 دة ضاحايا تهريب الأشخاص. الأطراف والتي تنمم كليا أو جزئيا استعا
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 : النظام القانوني للضحية.64المادة 

ئمة عند و الإقامة المؤقتة أو الداتمنح السلطة المختصة بمنح التأشيرات أ 

التي  لقانون، الوثائق الضروريةالحاجة، ضاحايا اجررائم الواردة في هذا ا

الضرورية  وريتاني على الأقل للفترةتمانهم قانونا من البقاء على التراب الم

 للتحقيق و المتابعة و الحام. 

. تطبيقا لأشخاص الذين تعيلهم الضحيةرة السابقة على اتطبق مقتضيات الفق

عيلهم لضحية و الأشخاص الذين تللقوانين السارية في مجال الهجرة، مةان ل

 طلب لذن الإقامة بموريتانيا.

 إعادة(: 2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222) القانون رقم  )جديدة( 65المادة 

 المهاجرين 

هريب لى  الطوعية للمهاجرين موضاوع الت ةتقو  السلطات المختصة بالإعاد

 ر.ل معقول ودون تأخير غير مبربلدانهم الأصلية،وتتم هذه الإعادة في أج

عملية تأخذ ترحيل أن تتأكد من أن اليجب على السلطات المختصة قبل القيا  بال

صلي، ب عند وصوله لى  بلده الأفي الاعتبار سلامة المهاجر موضاوع التهري

وب أو تقييمها لال طفل غير مصح المصلحة العليا للطفل التي سيتموكذلك 

 رار يتعلق بالطفل.منفصلًا والتي يجب استخدامها كأساس لأي ق

العليا  أن يراعي تحديد المصلحة في سياق الإعادة الطوعية لى  الوطن، يجب

اء قيا  بإجرالحقوق الأساسية بعد ال للطفل ظروف العودة المطمئنة والوصول لى 

 تحقيق اجتماعي في بلد العودة.
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للازمة، ب الذي لا يحوز الوثائق امن أجل تسهيل عودة المهاجر موضاوع التهري

و أي صلي تسليم وثائق السفر أتطلب السلطات المختصة من سلطات البلد الأ

 لأصلي.رخصة ضارورية للسماح له بالقبول في بلده ا

لذين ميم رجوع المهاجرين اتن مةان للسلطة المختصة أن تتعاون، في لطار

دود انهم الأصلية أو خارج الحكانوا موضاوع التهريب غير الشرعي لى  بلد

منممات ومية المتدخلة في المجال والموريتانية، مع المنممات الدولية والحا

 لشرعي للمهاجرين.المجتمع المدني التي تااةح التهريب غير ا

نوا موضاوع جيه المهاجرين الذين كاوتسهر السلطة المختصة على أن يتم بسرعة ت

بون حماية هذا القانون والذين يطل التهريب ضاحايا اجررائم المنصوص عليها في

الفة بالبت  نحو الهيئات المختصة الم دولية أو الذين يحتاجون لى  حماية خاصة،

المعني  نشأ في حالة تقديم الشخصفي حالتهم.يجب تجنب أي تنسيق مع بلد الم

 ت العودة. وهو ما يضع حد الإجراءا طلبا للجوء،

 دانين.رفض الدخول و الإقامة للأشخاص الم: 66المادة 

تصة أن ا القانون،مةان للسلطة المخفي حالة الإدانة باجررائم الواردة في هذ

اء تااب هذه اجررائم أو للغتأمر برةض دخول الأشخاص المتورطين في ار

 تأشيراتهم.

 تدابير (:2222أغسطس  20بتاريخ  281-2222() القانون رقم جديدة) 67 المادة

 متضمن سلامة الأطفال غير المصحوبين بذويه

لمتعلقة به م بتسليم الطفل والوثائق اعند قدو  الأطفال، يقو  أحد أةراد الطاق

  هذا ات الاجتماعية، حيث يقولى  موظف معتمد له الصفة من مصالح الخدم
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صلحة العليا الناتجة عن عملية تحديد الم وةقًا للتوصياتالأخير بحل القضية 

 للطفل.

 ق.التحقق من شرعية و صلاحية الوثائ: 68المادة 

لاحية ى بالتحقيق في شرعية و صتقو  السلطات المختصة، بطلب من دولة أخر

قد  ه و التي كانت  محلا للشك ووثائق المساةر و كذا هويته المقدمة باسم

  هذا القانون.جررائم الواردة فياستعملت  لارتااب ا

 الباب الخامس: أحكام نهائية

ئية، كل قانون الإجراءات اجرزا تنمم بمقتضيات القانون اجرنائي و :69 المادة

 ددة في هذا القانون.القضايا المتعلقة بتهريب الأشخاص غير المح

 لفة لهذا القانون. تلغي كل الترتيبات السابقة المخا: 71المادة 

يدة الرسمية نا للدولة و ينشر في اجررينفذ هذا القانون باعتباره قانو : 70المادة 

 للجمهورية الإسلامية الموريتانية.


